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202904 ‐ الربا حرام عل آكله وموكله ، وتحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .

السؤال

ف إحدى الأسئلة عل موقعم ذكرتم أن العمل ف أحد ماتب مراجعة الحسابات والت تتعامل مع الزبائن المنخرطين ببعض

التعاملات الربوية لا يجوز ، وذكرتم حديث النب صل اله عليه وسلم الذي لعن فيه أربعة أصناف منهم شاهدي الربا وكاتبه ،

غير أن بعض شراح الحديث كالحافظ بن حجر قال: وهذا إنما يقع عل من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد

القصة ليشهد بها عل ما ه عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل ف الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان

صاحب الربا بتابته وشهادته. وف شرح الأب عل صحيح مسلم قال: والمراد بالاتب كاتب الوثيقة ، وبالشاهد الذي يشهد

اللعنة لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع . فما الدليل من أراء العلماء (باستثناءا بن باز) عل ويؤيد الصفقة ، وإنما سوى بينهم ف

أن الحديث عام يشمل الجميع ، من أعان ومن لم يعن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مراجعة حسابات العملاء الذين يتعاملون بالربا عمل محرم ؛ لما فيه من إقرار الربا وكتابته والسوت عنه وعدم إناره .

راجع إجابة السؤال رقم : (108105) ، ورقم : (118189) ، ورقم : (175492) .

ثانيا :

مه) :قَالو ، ( هدَيشَاهو ، هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع ) :ابِرٍ، قَالج نروى مسلم (1598) ع

. (اءوس

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" أي ف اللعن ، لأنهم متعاونون عل ذلك " .

انته من "فتاوى نور عل الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .

لآك ابهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ، قال : " ب صحيحه (3/59) ، مشيرا إل ه فوقد ترجم الإمام البخاري رحمه ال

. " بِهاتكو دِهشَاها وِبالر
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ة فارجّالت مرح ثُم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نهاقَر ةقَرر الْبآخ لَتا نَزمشَة " لائدِيث عا حدهمحا : ندِيثَياب حالْب ف اقس ثُم

،ةقَدَّسضٍ مرا َلا انجخْرفَا ،انتَيا نلَيجلَةَ راللَّي تياقال: ( ر لَّمسو هلَيع هال َّلة عنه صرمدِيث سا حيهمر " ، ثَانالْخَم

فَانْطَلَقْنَا حتَّ اتَينَا علَ نَهرٍ من دم فيه رجل قَائم وعلَ وسط النَّهرِ رجل بين يدَيه حجارةٌ ، فَاقْبل الرجل الَّذِي ف النَّهرِ، فَاذَا

اراد الرجل انْ يخْرج رم الرجل بِحجرٍ ف فيه ، فَرده حيث كانَ، فَجعل كلَّما جاء ليخْرج رم ف فيه بِحجرٍ، فَيرجِع كما كانَ،

فَقُلْت ما هذَا؟ فَقَال: الَّذِي رايتَه ف النَّهرِ آكل الرِبا ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

َلع لكْا لهِمانَتع اقلْحبِيل اس َلا عمهرذَك نَّهبِا جِيباو , دِهشَاها وِببِ الراتل رابِ ذِكالْب َدِيثح ف سين : لَيّن التبا قَال "

ذَلكَ , وهذَا انَّما يقَع علَ من واطَا صاحب الرِبا علَيه ؛ فَاما من كتَبه ، او شَهِدَ الْقصة ليشْهد بِها علَ ما ه علَيه ، ليعمل فيها

لنَزته ، فَيادشَهو هتتَابِا بِبالر باحانَ صعا نم يهدْخُل فا ينَّماور , وذْكيد الْمعالْو ف دْخُلي  ِدالْقَص يلمذَا جفَه : قبِالْح

. انته " ( اِبالر ثْلم عيا الْبنَّما ) قَال ننْزِلَةَ مم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" من أعان عل معصية ناله من إثمها ما يستحق ، وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه

وكاتبه) لأن الشاهدين والاتب أعانا عل إثبات هذا العقد فنالهما ما يستحقان من اللعنة " .

انته من "اللقاء الشهري" (35/ 24) بترقيم الشاملة .

، ء عما نقلناه هنا ، ونقله السائل ، عن الحافظ ابن حجر ، أو عن الأبش الموقع ، لا يختلف ف والواقع أن ما قررناه ف

رحمهما اله .

فالعمل ف مراجعة حسابات البنوك ، أو الشركات الربوية : هو إعانة عل العقد الربوي المحرم ، ومشاركة فيه ، ولا يمن أن

تتم الصفقات الربوية بدون إعانة الجهة المحاسبية عل إتمامه .

لن يبق هنا صورتان خارجتان عن "التابة" ، أو "الشهادة المحرمة" :

الصورة الأول : أن يشهد الواقعة ، أو يتبها ، لتوثيقها ، والشهادة عل أصحابها بها ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه اله ؛

وهذا مثله كمثل من يرى جريمة قتل ، أو جريمة سرقة تتم ، فيقوم هو بتصويرها ، أو تسجيل أحداثها ، ليشهد بها عند الحاكم

، وإقرار الحق ؛ فمثل هذا لا علاقة له بأطراف الجريمة ، ولا علاقة له ‐ من ثم ‐ بالجان ، الجان الوصول إل ويساعد عل ،

المعصية ـ أو الجريمة ـ بوجه ، وإنما هو ف ولا يمثل طرفا من أطراف العمل المحرم ، أو العقد المحرم ، وليس له إعانة عل

حقيقة أمره : ساع ف تغيير المنر ، وإقامة العدل ، بما أمنه .

وإل هذا يشير كلام الحافظ ابن حجر رحمه اله ، ولم نتعرض نحن ف جواب سابق إل تحريم مثل ذلك ؛ بل هو أمر مشروع

، مطلوب .

والصورة الثانية : أن يتعامل الشخص ، أو الشركة ، أو الجهة المحاسبية ، مع شخص ، أو شركة أو جهة أخرى ، لها
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معاملات ربوية ، أو معاملات محرمة ، لن لا تعلق للجهة الأول بعملهم المحرم ، إنما يتعامل معهم ف حدود المعاملات

والعقود المباحة .

مثال ذلك : أن تون شركة تتعامل معاملات ربوية ، لنن أشرف لهم عل إنجاز مشروع مباح ، لم تدخل فيه المعاملة الربوية

، أو تتم محاسباتهم الربوية بينهم وبين البنك ، ويتول شخص ما إنجاز معاملاتهم مع الزبائن ف البيع والشراء ، ونحو ذلك ،

مما لا تعلق له بالمعاملة الربوية .

ومثل هذه الصورة : لا حرج عل من تعامل بها ، أو شارك فيها ، ولم نمنع نحن قبل ذلك من مثل هذه المعاملة ، بل صرحنا

بجواز مثل ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا ، لن معاملته إياه بطريق سليم ، فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل

المراب أن اشتري منه سلعة بثمن ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج ؛ فإن النب صل اله عليه وعل آله وسلم كان يعامل

اليهود مع أنهم أكالون للسحت فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم صل اله عليه وسلم ...

والخلاصة : أن من كان يتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها " انته من "فتاوى نور عل الدرب"

(16/ 2) بترقيم الشاملة .

وينظر جواب السؤال رقم : (171145) ، ورقم : (11315) .

واله أعلم .
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